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الكويت أرست عقود مشاريع بقيمة ٦١٦ مليون دولار في شهر
علاء مجيد

كشــفت مجلة «ميد»، عن 
حجم ترســيات العقــود في 
الكويــت خلال شــهر فبراير 
الماضــي، حيــث بلغــت ٦١٦
أكبرهــا  مليــون دولار، كان 
عقدا بقيمة ٤٢٥ مليون دولار 
منحته وزارة الأشغال لشركة 
«تشــيناي كوميونيكيشــنز 
كونستركشنز» لتنفيذ المرحلة 
الثانيــة مــن مشــروع ميناء 

مبارك الكبير.
ويتضمن العمل توســعة 
الميناء لدعم طاقة استيعابية 
ســنوية تبلــغ ٢٫٧ مليــون 
وحدة مكافئة لعشرين قدما، 
بالإضافة إلــى بناء ٨ أرصفة 
للحاويات، ومن المقرر أيضا 
تنفيذ مرحلة ثالثة، من شأنها 

توسيع نطاق العمل.
وأوضحت «ميد» أن منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
(مينا) سجلت ترسيات عقود 
مشــاريع بقيمــة ١٢٫٣ مليار 
دولار خلال فبراير، مما يجعله 
أضعف شهر على الإطلاق من 
حيث صفقات المشــاريع منذ 
يوليــو ٢٠٢٢، عندمــا تمــت 
ترســية مشــاريع بقيمة ٩٫١

مليــارات دولار، وكما أن هذا 
الشهر أقل بكثير من متوسط 
قيمة الترسية البالغ ٣٠ مليار 
دولار خلال الإثني عشر شهرا 

الماضية.
قيــم  علــى  وســيتعين 
المشاريع الممنوحة في مارس 
العودة إلى هذا المتوسط لجعل 
إجمالي الربــع الأول من عام 
٢٠٢٥ متماشيا مع أداء سوق 
المشاريع في الآونة الأخيرة.

وفي الســعودية، سجلت 
شركة أودي العربية السعودية 
أعلى قيمة عقود في فبراير، 
حيث بلغت ٦٫٩ مليارات دولار، 
تصدرتهــا عقود في قطاعات 

البناء والغاز والمياه.
وفــي الإمــارات، تم إبرام 
صفقات بقيمة ملياري دولار 
في فبرايــر، كان أكبرها عقدا 
بقيمــة ٤٠٠ مليــون دولار 
وقعته شــركة مياه وكهرباء 
الإمارات مع شــركة أكسيونا 
الإسبانية لتطوير وتشغيل 
مشروع تحلية مياه مستقل في 
جزيرة السعديات بأبوظبي، 
ومــن المتوقــع أن تبلغ قدرة 
محطة التناضح العكسي لمياه 
البحر المخطط لها ٦٠ مليون 
غالون إمبراطوري يوميا من 

المياه.
وكشفت «ميد» عن أن مصر 
حصلت على ٨٩٠ مليون دولار 
مــن العقود في فبراير، وكان 
أكبرها عقد بقيمة ٦٠٠ مليون 
دولار وقعته الشركة القابضة 
لكهرباء مصر مع شركة أميا 

بــاور الإماراتية لتطوير أول 
محطــات مســتقلة لتخزيــن 
الطاقة بالبطاريات في البلاد. 
وشــهدت العراق ترســية 
عقود بقيمة ٧٤٠ مليون دولار 
خلال فبراير، وذلك من خلال 
صفقــة طاقــة واحــدة، وهي 

عقــد أبرمتــه وزارة الكهرباء 
مع فريق من شــركة تيانشن 
الهندســية الصينية وشركة 
شرق الصين للهندسة والعلوم 
والتكنولوجيا، لبناء محطة 
الشمال الحرارية للطاقة بقدرة 
٧٠٠ ميغــاواط فــي نينوى، 

أكبرها بقيمة ٤٢٥ مليون دولار منحته «الأشغال» 

تمديد عروض ربط كهربائي بين «الشقايا» و«الصبية»
ذكرت مجلة ميــد أن وزارة الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة منحت المتقدمين 
لمناقصة عقــد توريد وتركيب خط نقل 
كهربائي هوائي بقدرة ٤٠٠ كيلو فولت، 
يربط بين محطة فرعية في الشقايا ومحطة 
فرعية في الصبية، لمدة أســابيع لتقديم 

عروضهم. قامت الوزارة، من خلال الجهاز 
المركزي للمناقصات العامة، بتمديد موعد 
إغلاق المناقصة من ٢٥ مارس إلى ١٥ أبريل 
المقبل. وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات لهذا العقد عدة مرات منذ إصدار 
طلب تقديم العروض في أكتوبر من العام 

الماضي. من المخطط أن يربط خط النقل 
الهوائي محطة تحويل الطاقة الشمسية 
في الشــقايا بمحطة توليد الكهرباء في 
 .٢-SWPS الصبية، المعروفة أيضا باسم
وقد تم تحديد قيمــة الضمان الابتدائي 

للمناقصة عند ٤٥٠ ألف دينار.

٩٨٫٤ مليون دينار سيولة البورصة
الرئيســية  تباينــت المؤشــرات 
لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات 
جلســة أمــس، وســط صعــود لـ ٧
قطاعات، وســجلت تــداولات بقيمة 
٩٨٫٤١ مليــون دينــار، وزعــت على 
٢٧٤٫٥٨ مليون ســهم، بتنفيذ ١٦٫٧٧

ألف صفقة.
وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 
٠٫٢٩٪، ونــزل «العــام» بـــ ٠٫٢٦٪، 
وانخفض «الرئيسي» بنحو ٠٫١٢٪، 

بينما ارتفع المؤشــر الرئيسي ٥٠ بـ 
٠٫٠٣٪، عن مستوى أول من أمس.

وشــهدت الجلســة ارتفاعــا بـ ٧
قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية 
بـ ١٫٠٥٪، بينما تراجعت ٣ قطاعات 
أخــرى في مقدمتهــا «الصناعية» بـ 
٠٫٧٩٪، واستقر ٣ قطاعات. وجاء سهم 
«عقارات الكويت» على رأس نشاط 
التــداولات بحجم بلغ ٥٨٫٨٩ مليون 
سهم، وســيولة بقيمة ١٩٫٧٨ مليون 

دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بقيمة 
١٣٫٧ مليون دينار، ثم بيت التمويل 
الكويتي بقيمة ٧٫٣٨ ملايين دينار، ثم 
بنك الخليج بقيمة ٦٫١١ ملايين دينار، 
وأخيرا بنك وربة بـ ٥٫٥٥ ملايين دينار.

وبلغت القيمة الرأسمالية لبورصة 
الكويت في ختام تعاملات جلسة أمس 
٤٧٫٧٢ مليــار دينار، مقارنة بـ ٤٧٫٨
مليار دينار، لتفقد القيمة السوقية 

نحو ١٢٥٫٥ مليون دينار.

القيمة الرأسمالية للسوق فقدت ١٢٥٫٥ مليون دينار

.. وتُعلن عطلة عيد الفطر السعيد
أعلنــت بورصة الكويــت تحديد عطلــة عيد الفطر 
الســعيد، حيث أوضحت أنها ســتعطل أعمالها اعتباراً 
مــن يوم الأحد الموافق ٣٠ مــارس ٢٠٢٥ في حال ثبوت 
أنه أول أيام العيــد، على أن تعاود العمل كالمعتاد يوم 

الأربعــاء الموافق ٢ أبريل المقبل. وذكرت أنها ســتعطل 
أعمالها اعتباراً من الأحد المقبل أيضا في حال ثبوت أن 
يــوم الإثنين هو أول أيام العيد، علــى أن تعاود العمل 

كالمعتاد يوم الخميس الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٥.

«جي بي مورغان»: أسهم البنوك الأوروبية 
ستواصل مكاسبها في ٢٠٢٥

العربية: أشار بنك جي بي مورغان 
إلى أن أســهم البنوك الأوروبية لا تزال 
تمتلك فرصة لمواصلة مكاسبها القوية 
خــلال العام الحالي، والتي بلغت حتى 
الآن ٢٧٪، بدعــم من اســتمرار أســعار 

الفائدة المرتفعة.
وأوضح البنك أن الإنفاق الحكومي 

الضخم في ألمانيا على مشاريع الدفاع 
والبنية التحتية سيسهم في إبقاء معدلات 
الفائدة الأوروبية عند مستويات مرتفعة، 
وهــو ما يدعم ربحية البنوك من خلال 
زيــادة دخلها من الفوائد الصافية، كما 
لفــت إلــى أن احتمالات خفــض البنك 
المركزي الأوروبــي للفائدة إلى أقل من 

١٫٥٪ أصبحت ضعيفة. ورغم هذا الأداء 
الإيجابــي، خفض «جي بــي مورغان» 
توصيتــه لأســهم البنــوك الأوروبيــة 
مقارنة بنظيرتها الأميركية من «زيادة 
الــوزن» إلــى «محايد»، مشــيرا إلى أن 
مؤشر «KBW» الأميركي للبنوك حافظ 
على استقراره تقريبا خلال عام ٢٠٢٥.

بدعم من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة

الموصل، ومن المتوقع أن تدخل 
المحطة الخدمــة بنهاية مايو 
٢٠٢٨. وحسب «ميد» شهدت 
سلطنة عمان توقيع صفقات 
بقيمــة ٦٠٣ ملايين دولار في 
فبراير، وكان أكبرها عقد بقيمة 
٥٠٠ مليون دولار أبرمته شركة 

حفيت للسكك الحديدية، وهي 
مشــروع مشترك بين الاتحاد 
للقطارات الإماراتية وشركة 
مبادلة الاستثمارية الحكومية 

ومجموعة أسياد العمانية.
كمــا أبرمت قطــر صفقات 
بقيمــة ٤٧٣ مليــون دولار، 
أبرزها توقيع شركة الكهرباء 
والمــاء القطريــة والمؤسســة 
العامة القطرية للكهرباء والماء 
(كهرمــاء) عقــدا بقيمــة ٤٤٠

مليون دولار لمشروع مشترك 
بين شركتي دوسان إنيربيليتي 
الكوريتــين  وبــاور تشــاينا 
الجنوبيتين، لبناء محطة رأس 
أبو فنطــاس لتوليــد الطاقة 
بتوربينــات غازية ذات دورة 
مفتوحة، بقدرة ٥١١ ميغاواط، 
في منطقة صناعية ســاحلية 
بالدوحــة.  وأخيــرا، شــهدت 
البحرين ترسية عقود بقيمة ٨٤

مليون دولار في فبراير، وكان 
أكبرهــا عقد بقيمة ٦٠ مليون 
دولار أبرمته وزارة الأشــغال 
مع مؤسسة البحرين للإسفلت 
لبنــاء خــط أنابيــب الصرف 
الصحي الرئيســي على طول 
شارع الشيخ عيسى بن سلمان. 
ويجري تطوير المشروع على 
مرحلتين بنظام الشــراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
مؤشر المشاريع الخليجية

وفي ســياق آخر، كشفت 
مجلــة «ميــد» عــن مؤشــر 
المشــاريع فــي دول الخليــج 
خلال أربعة أســابيع للفترة 
مــن ١٤ فبراير إلى ١٤ مارس، 
حيث احتلت الكويت المرتبة 
الخامســة بقيمــة ٢١٥ مليار 

دولار، بتراجع بنحو ٠٫٣٪.
وعلى الصعيد الخليجي، 
٣٫٥٩ المؤشــر  بلــغ حجــم 

تريليونات دولار بتراجع قدره 
٠٫٢٪، حيث تمكنت السعودية 
خلال الأربعة أسابيع من تصدر 
قائمة البلــدان الخليجية من 
حيث حجــم المؤشــر، بقيمة 
١٫٩٤ تريليــون دولار، بنمــو 
قدره ٠٫٤٪، وجاءت الإمارات 
في المركز الثاني بـ ٨٨٧ مليار 
دولار وبنمــو ٠٫٦٪، وحلــت 
قطــر في الترتيــب الثالث بـ 
٢٢٢ مليار دولار، بتراجع بلغ 
٨٫٧٪. وفــي المرتبــة الرابعة 
جاءت ســلطنة عمان بـ ٢٦٦

مليار دولار وبارتفاع بلغ ٠٫١٪، 
وفي الترتيب السادس جاءت 
البحريــن بـــ ٦٢ مليار دولار 

بتراجع بلغ ٠٫٨٪.

صدور مرسوم بقانون «التمويل والسيولة».. ٣٠ مليار دينار على ٥٠ عاماً
صدر المرســوم بقانون 
رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٥ في شأن 
التمويل والســيولة أمس، 
حيث يحدد المرسوم بقانون 
سقف الدين العام بمبلغ ٣٠

مليار دينار كحد أقصى او ما 
يعادله من العملات الأجنبية 
الرئيسية القابلة للتحويل، 
كما يتيح إصدار ادوات مالية 
بآجال استحقاق تصل إلى ٥٠

ســنة، وتمتد فترة سريانه 
٥٠ ســنة اعتبارا من تاريخ 
العمــل به مما يضــع اطارا 
قانونيا طويل الاجل لتنظيم 

الاقتراض العام.
وفي هذا الســياق، قالت 
الماليــة ووزيــرة  وزيــرة 
الدولة للشؤون الاقتصادية 
والاســتثمار نورة الفصام: 
«هــذا القانون يمنــح دولة 
الكويت مرونة مالية اكبر من 
خلال اتاحة خيار التوجه إلى 
اسواق المال المحلية والعالمية 
لتعزيز إدارة السيولة، وهو 
ما يعكس نهجا استراتيجيا 
لمواكبة التطورات الاقتصادية 
العالميــة وضمان اســتدامة 
المالية العامة للدولة، ويأتي 
هــذا القانون ضمن الجهود 
الحكومية الرامية إلى تعزيز 
الاستقرار المالي ودعم عجلة 
التنميــة الاقتصاديــة بمــا 
يواكــب رؤية دولة الكويت 

.«٢٠٣٥
ومن جانبه، اســتعرض 
مديــر إدارة الدين العام في 
وزارة المالية فيصل المزيني 
ابرز اهداف المرسوم بقانون، 

وذلك كما يلي: 
٭ إتاحــة مختلــف انــواع 
الادوات الماليــة للدولة من 
الماليــة،  خــلال الاســواق 

ســواء فــي مجــال البنيــة 
المشــاريع  او  التحتيــة 
الاستراتيجية الأخرى، مما 

يدفع بعجلة التنمية.
٭ تحفيز الاقتصاد المحلي 
مــن خلال تنشــيط الدورة 
الاقتصاديــة، وتعزيز ثقة 
المســتثمرين، وجذب المزيد 
من الاســتثمارات الأجنبية 
التي من شــأنها دعم النمو 

الاقتصادي.
التصنيــف  تعزيــز  ٭ 
الســيادي للبلاد  الائتماني 
وهو ما ينعكس ايجابيا على 
قدرة الدولة على الاقتراض 

بشروط تنافسية.
٭ الحفــاظ علــى ســيولة 
الســيادية  الاحتياطيــات 
الاســتقرار  يضمــن  ممــا 

لإدارة المالية العامة بكفاءة».
ان هذه الخطوة تعكس 
حرص الدولة على اتباع نهج 
مالي مســتدام، يــوازن بين 
الحاجة إلى تمويل المشاريع 
التنموية وضمان الاستدامة 
المالية على المدى الطويل، بما 
يتماشى مع افضل الممارسات 
الدولية في عملية إدارة الدين 

العام والسيولة.
الفصــام فــي  وأكــدت 
ختــام حديثهــا، علــى أن 
هذا القانون يشكل خطوة 
مهمة في مسار الإصلاحات 
التي  الماليــة والاقتصادية 
تهدف إلى بناء اقتصاد اكثر 
تنوعا واستدامة، بما يخدم 
مصلحة الدولة والمواطنين 

على حد سواء.

المالــي للدولة ويعــزز من 
قــدرة الحكومة على الوفاء 
بالتزاماتها المالية في مختلف 

الظروف الاقتصادية.
أهمية القانون في السياق 
الاقتصادي العالمي والمحلي
كما قال المزيني: «ان هذا 
المرســوم بقانون يأتي في 
وقت تشــهد فيه الاســواق 
العالميــة تغيــرات  الماليــة 
متســارعة، حيث اصبحت 
القــدرة علــى الوصول إلى 
احــد  بمرونــة  التمويــل 
العوامل الاساســية لضمان 
اســتقرار الاقتصاد، كما ان 
تطوير اسواق الدين المحلية 
يعزز من تنافسية الكويت 
كمركز مالي اقليمي، ويمنح 
الحكومة ادوات مالية جديدة 

ين العام والسيولة يتيح للبلاد الحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.. ويوفر خيارات متعددة لإدارة الدَّ

فيصل المزيني  نورة الفصام

العالمية،  او  ســواء المحلية 
بما يســمح بالحصول على 
تمويل بالدينار الكويتي او 
العملات الأجنبية الرئيسية 
القابلة للتحويــل، وهو ما 
يوفر خيارات متعددة لعملية 
إدارة الدين العام والسيولة.
المــال  ٭ تطويــر اســواق 
المحلية عبــر خلق منحنى 
عائد ســيادي مرجعي، مما 
يســاهم في تعزيز جاذبية 
الاســواق المالية الكويتية، 
ويوفر معيارا مهما لإصدارات 
القطاع المصرفي والشركات 
المحليــة، مما يســاعد على 
التمويــل  تحســين هيــكل 

وتقليل تكلفة الاقتراض.
٭ المســاهمة فــي تمويــل 
المشاريع التنموية الكبرى، 

نورة الفصام: القانون يمنح الكويت مرونة مالية أكبر من 
خلال إتاحة خيار التوجه لأسواق المال المحلية والعالمية 

لتعزيز إدارة السيولة

الخطوة تعكس نهجاً إستراتيجياً لمواكبة التطورات 
الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة للدولة

القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الاستقرار 
المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية بما يواكب رؤية 

«الكويت ٢٠٣٥»

خطوة مهمة بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي 
تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة بما يخدم 

مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء

فيصل المزيني: تطوير أسواق المال المحلية عبر خلق 
منحنى عائد سيادي مرجعي.. مما يسهم في تعزيز جاذبية 

الأسواق المالية الكويتية

القانون يوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي 
والشركات المحلية.. مما يساعد على تحسين هيكل 

التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض


